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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

   عشرةالثامنةالدورة 
        ٢٠١٠أبريل / نيسان١٦- ١٢نيويورك، 

تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع     
      * نص منقَّح للقانون النموذجي-والإنشاءات والخدمات 

       من الأمانةمذكّرة    
    إضافة  

 ١٣- ١القانون النموذجي المنقّح والمواد ديباجة يرد في هذه المذكّرة اقتراح بشأن   
  ).الأحكام العامة(من فصله الأول 

  .وترد تعليقات الأمانة في الحواشي المرافقة  

───────────────── 
  قُدِّمت هذه الوثيقة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب طلب اللجنة إجراء مشاورات    * 

  ).A/64/17 من الوثيقة ٢٨١انظر الفقرة (ية في فترة ما بين الدورات بشأن النص كلّه غير رسم
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  )١(قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي
      

  الديباجة
  

  :التالية الأهدافبما يخدم  شتراءلاا تنظيم بستصوَيُ هأن] يرى] [ترى... [ ]برلمان[] حكومة [بما أن
  ؛قصى من الاقتصاد والنجاعة في عمليات الاشتراءالحد الأبلوغ   )أ(  
وخصوصاً  الاشتراء، إجراءات في والمقاولين المورِّدين مشاركة وتشجيع تعزيز  )ب(  
  الدولية؛ التجارة بما يعزّز ، عند الاقتضاء،الجنسيات مختلفمن  والمقاولين المورِّدين مشاركة
  ؛الشيء موضوع الاشتراء توريد على والمقاولين المورِّدين بينالتنافس  تعزيز  )ج(  
  والمقاولين؛ المورِّدين لجميع نصفةالمو عادلةال عاملةالم توفير  )د(  
  ا؛فيهالناس  وثقة الاشتراءات عمليوالإنصاف في  زاهةالنـ تعزيز  )ه(  
  ؛بالاشتراء المتعلقة الإجراءات في الشفافية تحقيق  )و(  

  .الأحكام التالية ]اشترَع] [اشترَعت[ فقد
      

  عامةال حكام  الأ-الأول الفصل
  

  )٢(  نطاق الانطباق- ١ المادة
  .عمومي اشتراء كل على القانون هذاينطبق 

    

───────────────── 
اقتُرح في دورة الفريق العامل السابعة عشرة أن يُزال التضارب الموجود بين عنوان مشروع القانون  )1(  

وطُلب إلى "). الاشتراء"التي تشير إلى (وبقية أجزائه ") الاشتراء العمومي"الذي يشير إلى (النموذجي المنقَّح 
 من الوثيقة ١٧انظر الفقرة (تبعاً لذلك، حسب مقتضى الحال ) و (٢ أو المادة ١الأمانة تعديل المادة 

A/CN.9/687 .( على النحو الوارد في هذا المشروع واستحداث تعريف ١وتقترح الأمانة تعديل المادة 
 .٢في المادة " ءالاشترا"إلى جانب تعريف " الاشتراء العمومي"لتعبير 

سوف يشير الدليل المصاحب إلى أنه يمكن للدول التي تواجه أوضاعا اقتصادية أو مالية متأزّمة أن تستبعد  (2) 
تخضع هي نفسها للتمحيص من جانب السلطة (انطباق القانون النموذجي من خلال تدابير تشريعية 

  ).A/CN.9/668 من الوثيقة ٦٣انظر الفقرة ) (التشريعية
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  )٣(التعاريف  - ٢ المادة
  :القانون هذا لأغراض
  وحدة الحساب النقدية؛" العملة"بير يُقصد بتع  )أ(  
الاشــتراء الــذي يقتــصر علــى المــورِّدين أو     " الاشــتراء المحلــي "يُقــصد بتعــبير    )ب(  

  )٤(؛]٨[ى المادة المقاولين المحليين بمقتض
ــبير    )ج(   ــة "يُقــصد بتع ــصة الإلكتروني ــت   " المناق أســلوب شــراء آنيّ بواســطة الإنترن

رض الفــائز، وينطــوي علــى تقــديم المــورِّدين أو المقــاولين تـستخدمه الجهــة المــشترية لاختيــار الع ــ
  ؛محدَّدةعطاءات مخفضة تعاقبيا أثناء فترة زمنية 

:  مـرحلتين  علـى  تُجرى   اشتراءعملية  "  الاتفاق الإطاري  إجراءات"يُقصد بتعبير     )د(  
لين الــذين المــورِّدين أو المقــاوأو  (طرفــاً لاختيــار المــورِّد أو المقــاول الــذي سيــصبح  ،مرحلــة أولى

 لإرساء عقد الاشـتراء     ، ومرحلة ثانية  ؛ المشترية الجهةفي الاتفاق الإطاري مع     ) سيصبحون أطرافاً 
  :الاتفاقذلك طرف في هو  أو مقاول مورِّدبمقتضى الاتفاق الإطاري على 

 أو المقاول الذي والمورِّد المشترية اتفاق بين الجهة هو"  الإطاريالاتفاق"  ‘١‘   
إتمام يُبرم عند )  وقع عليهم الاختيارالذين أو المقاولين المورِّدين(تيار وقع عليه الاخ

  الإطاري؛المرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق 
   يجوز لأي مورِّد أو مقاول لا اتفاق إطاري هو"  الإطاري المغلقالاتفاق"  ‘٢‘   

  ؛ما بعد أن يصبح طرفاً فيه فيالبدايةلم يكن طرفاً فيه في 
 يجــوز للمــورِّد أو المقــاول أن إطــاري اتفــاق هــو"  الإطــاري المفتــوحفــاقالات"  ‘٣‘  

إضـافة إلى   فيمـا بعـد،     )  أطرافـاً فيـه    يصبحواللمورِّدين أو المقاولين أن     (يصبح طرفاً فيه    
  الأطراف الأوائل؛

 هــي"  في مرحلــة ثانيــة تنــافس الاتفــاق الإطــاري المنطويــة علــى    إجــراءات"  ‘٤‘  
 ،فيهـا تُنقَّح  أو  مفتوح أو اتفاق إطاري مغلق، تُرسى       اري  طإ في سياق اتفاق  إجراءات  

يتعــذَّر وشــروطه الــتي  الاشــتراء أحكــامبعــض  ،ثانيــةالرحلــة المتنــافس في ال خــلالمــن 
   كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري؛بدقةتقريرها 

───────────────── 
  .سوف تُستكمَل هذه المادة في دليل الاشتراع المنقّح بمسرد أشمل للتعابير المستخدَمة في القانون النموذجي (3) 
  ).٢٠-١٩، الفقرتان A/CN.9/687( على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّحت )4(  



 

4 V.10-51234
 

A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.1

 هـي "  الإطـاري غـير المنطويـة علـى تنـافس في مرحلـة ثانيـة               الاتفاق إجراءات"  ‘٥‘  
 هأحكـام الاشـتراء وشـروط     مغلق، تُرسـى فيهـا جميـع        طاري   سياق اتفاق إ   فيإجراءات  

  ؛عند إبرام الاتفاق الإطاري

ــبير    )ه(   ــصد بتعـ ــوهري "يُقـ ــيير الجـ ــوع   " التغـ ــشيء موضـ ــيير في وصـــف الـ أي تغـ
ــايير أو في )٥(الاشــتراء، ــة في فحــص العــروض وتقييمهــا   المع ــها[ والإجــراءات المتبع  )٦(]ومقارنت
الفـائز، أو في الـوزن النـسبي لمعـايير التقيـيم، أو في سـائر أحكـام الاشـتراء                    مـن العـرض      والتأكد

 أو المــورِّدين لأول مــرة مــشاركة وشــروطه، حــسبما أرســتها الجهــة المــشترية عنــدما التمــست  
المقاولين في عملية الاشتراء، من شأنه أن يجعل العـروض الـتي كانـت مـستجيبة في الـسابق غـير                

روض الــتي كانــت غــير مــستجيبة في الــسابق مــستجيبة، أو أن يغيّــر  مــستجيبة، أو أن يجعــل العــ
  )٧(. أو أن يغيّر مراتب العروضوضعية المورِّدين أو المقاولين فيما يتعلق بتأهلهم،

ما تصدره الجهة المشترية مـن وثـائق تُـبين          " وثائق التأهيل الأولي  "يقصد بتعبير    )و([  
  )٨(؛]من هذا القانون] ١٦[للمادة أحكام وشروط إجراءات التأهيل الأولي وفقا 

الـشيء  ("احتيـاز الـسلع أو الإنـشاءات أو الخـدمات           " الاشـتراء "يُقصد بتعـبير      )ز(  
  )٩(بأي وسيلة؛") موضوع الاشتراء

───────────────── 
في إحدى مواد القانون النموذجي، فإن "  الاشتراءالشيء موضوع"بما أن هذه هي أول مرة يستخدم فيها تعبير  )5(  

  .الذي عُرف منه هذا التعبير" الاشتراء" إلى تعريف  مرجعية إحالاتيتضمَّن سوف  في الدليلنص المصاحبال
، وبذلك يصبح استخدام "المقارنة"يشمل فكرة " يمالتقي" أن ينظر فيما إذا كان تعبير لعلّ الفريق العامل يود )6(  

وقد وضعته الأمانة بين معقوفتين في جميع حالات . النموذجي زائداً التعبير الأخير في كل أجزاء القانون
  .لكي ينظر الفريق العامل فيهوروده 

ى الفريق العامل أنه وكان مفهوماً لد.  على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرةنُقِّح )7(  
ليست معرَّفة في القانون النموذجي فينبغي توضيحها في " أحكام الاشتراء وشروطه"بالنظر إلى أن عبارة 

مثلاً في وثائق . الدليل، خصوصاً فيما يتعلق بالمصادر التي يمكن فيها العثور على تلك الأحكام والشروط
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٢٢انظر الفقرة (الالتماس 

 ٥٠انظر الفقرة ( في دورة الفريق العامل السابعة عشرة قُدِّم على اقتراح أُضيف هذا التعريف الجديد بناءً )8(  
وسوف يشير النص المصاحب في الدليل إلى أن هذا التعريف، منعا للشك، ). A/CN.9/687من الوثيقة 

 . في السياق ذي الصلةالأوّلييشمل وثائق الاختيار 
 مضمون تعاريف السلع والإنشاءات والخدمات انطلاقاً من نص القانون  في الدليلنص المصاحبالبيّن سوف ي )9(  

الواردة في " بأي وسيلة"وسوف يوضّح الدليل أن عبارة )). هـ(إلى ) ج (٢المادة  (١٩٩٤النموذجي لعام 
  منها أن تبيّن أن الاشتراء التعريف لا ينبغي أن تؤوَّل على أنها تشير إلى أفعال غير مشروعة، بل يُقصد 

وترد في (لا يُجرى عن طريق الاحتياز بالشراء فحسب بل بوسائل أخرى أيضاً، مثل الاستئجار الشرائي 
، وفي )١٩٩٤لعام ( من المادة الأولى من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي ٢الفقرة 

 من المادة الثانية من الصيغة المنقّحة لذلك الاتفاق، تعابير معادِلة تشير )ب (٢النص المتفق عليه مؤقتاً للفقرة 
انظر ") (الشراء والاستئجار الشرائي والاستئجار أو الشراء الاستئجاري مع خيار الشراء القطعي أو بدونه"إلى 

  ).A/CN.9/668 من الوثيقة ٢٧٣الفقرة 
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ما يُبرم بين الجهة المشترية والمورِّد أو المقاول " عقد الاشتراء"يُقصد بتعبير   )ح(  
  شتراء؛ نتيجة لإجراءات الا)١٠(]أو عقود[من عقد 
 الاشتراء الذي )١١("الاشتراء المنطوي على معلومات سرّية"يُقصد بتعبير   )ط(  

 للجهة  أن تأذنيمكن فيه للوائح الاشتراء، أو غيرها من الأحكام القانونية لهذه الدولة،
 لحماية المعلومات السرّية، بما في ذلك خاصة شروطاالمشترية بأن تتخذ تدابير خاصة وتفرض 

  )١٢( ما لا ينطبق من أحكام هذا القانون التي تستدعي الإفصاح العلني؛تقرِّرأن 
من هذا ] ٤[اللوائح التي تُشترَع وفقاً للمادة " لوائح الاشتراء"يُقصد بتعبير   )ي(  
  القانون؛

  ":المشترية الجهة "بتعبير قصديُ  )ك(  
    

  الأول الخيار  ‘١‘  
 فيتقسيمة فرعية لها،  أي أو أخرى، حكومية وحدة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أي  

  )و (؛ ...باستثناء ،بالاشتراء تقوم الدولة هذه
  

───────────────── 
شارة إلى عقود بصيغة الجمع يُقصد منها أن تشمل، ضمن  أن الإالنص المصاحب في الدليلسوف يُذكر في  )10( 

  .جملة أمور، العقود المجزأة التي ترسى نتيجة لإجراءات الاشتراء نفسها
يُقصد به الإشارة إلى المعلومات التي تسمّيها " معلومات سرّية" أن تعبير النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف   )11( 

القانون الوطني ذي الصلة؛ وأنه لا يُقصد من هذا الحكم أن يعطي الجهة المشترية أي بمقتضى " سرّية"الدولة المشترعة 
يُفهم " سرّيةمعلومات " الدليل أيضاً أن تعبير يوضِّحوسوف ". المعلومات السرّية"صلاحية تقديرية بتوسيع تعريف 

يها، بمقتضى القانون أو اللائحة، في في كثير من الولايات القضائية على أنه يعني المعلومات التي يُحصر الاطلاع عل
فئات معينة من الأشخاص، وأن هذا التعبير لا يُقصد منه أ ن يقتصر على الإشارة إلى الاشتراء في القطاعات التي 
يشيع فيها مصادفة هذا التعبير أكثر من سواها، مثل الأمن والدفاع الوطنيين، بل يشير أيضاً إلى الاشتراء في أي 

كما في حالة (ن أن يأذن فيه القانون بحماية معلومات معينة من الإفصاح العلني، مثل قطاع الصحة قطاع آخر يمك
. اسةأو حيثما ينطوي الأمر على بحوث وتجارب طبية حسّ) اشتراء لقاحات ضد انتشار الأوبئة، منعاً لإثارة الذعر

 أن يوصي في الدليل بأن لعلّ الفريق العامل يودونظراً لاحتمال إساءة استعمال الاستثناءات من اشتراطات الشفافية، 
على مستوى القوانين التشريعية ضماناً لتمحيصها على النحو " السرّيةالمعلومات "تنظم المسائل المتعلقة بمعاملة 

  .المناسب من جانب السلطة التشريعية
القانون النموذجي، يُستكمل  أن هذا التعريف، حيثما يُستخدم في النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )12( 

بالاشتراط الوارد في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء بأن تُدرَج في السجل الأسباب 
والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في تسويغ ما يُفرَض أثناء إجراءات الاشتراء من تدابير 

  . الإعفاءات من الإفصاح العلنيواشتراطات لحماية المعلومات السرّية، مثل
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  الثاني الخيار    
ــاز أو إدارة أي   ــة أو جهـ ــدة أو هيئـ ــرى، وحـ ــا،   أي أو أخـ ــة لهـ ــسيمة فرعيـ ــةتقـ  تابعـ

ـــ ــ أو" الحكومـــة("لـ  للدولـــة الوطنيـــة الحكومـــة إلىالـــذي يـــشار بـــه   خـــرالآ صطلحالمـ
  )و( ؛ ...باستثناء ،بالاشتراءتقوم  ،)رعةتالمش

 الفقرات وفي الفرعية، الفقرة هذه في تدرج أن رعةتالمش للدولةيمكن (  ‘٢‘  
لتلك الجهات أو  فئات أو أخرى،منشآت  أو جهات الاقتضاء، عنداللاحقة  الفرعية
  )١٣(؛")المشترية الجهة "تعريف شملهالي ،المنشآت

  )١٤(؛ تضطلع به جهة مشتريةشتراء الذيالا" الاشتراء العمومي"يقصد بتعبير   )ل(  
 الـــسياسات البيئيـــة )١٥("الاقتـــصادية-الـــسياسات الاجتماعيـــة"يُقـــصد بتعـــبير   )م(  

والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من سياسات هذه الدولة التي تأذن لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا                
الجهـــاز تحـــدد الدولـــة المـــشترعة هنـــا ... (، أو يـــأذن [مـــن الأحكـــام القانونيـــة لهـــذه الدولـــة 

يمكـن للدولـة    . ( بأن تأخـذها الجهـة المـشترية بعـين الاعتبـار في إجـراءات الاشـتراء                )١٦(]،)المعني
  )١٧(؛) نطاق هذه الفقرة الفرعية بإدراج قائمة إيضاحية بتلك السياساتتوسِّعالمشترعة أن 

───────────────── 
 أنه يمكن تأويل هذا التعريف على أنه يشمل أكثر من جهة النص المصاحب في الدليلسوف يُذكر في  )13( 

ففي سياق إجراءات الاتفاقات الإطارية، مثلا، من الشائع في . مشترية واحدة تقوم بعملية الاشتراء نفسها
ن إدارة أو هيئة أو جهاز أو وحدة حكومية أخرى، أو أي بعض الولايات القضائية أن تصبح أكثر م

  .تقسيمة فرعية لها، طرفاً في الاتفاق الإطاري نفسه
  ".الجهة المشترية"و" الاشتراء" إحالات إلى تعريفي النص المصاحب في الدليل يتضمَّنسوف  )14( 
 من ٢٦-٢٤انظر الفقرات (عة عشرة  هذا التعريف على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابنُقِّح )15( 

  .)A/CN.9/687الوثيقة 
أُدرجت العبارة الواردة بين معقوفتين على ضوء التغييرات التي اتفق الفريق العامل في دورته السابعة عشرة على  )16( 

د النظر في إدراج  أن يعيولعلّ الفريق العامل يود. إدخالها على الأحكام المقابلة في المادة المتعلقة بمعايير التقييم
المشترعة ضمانات مناسبة النظام الإداري للدولة تلك العبارة لأنه يمكن إساءة استخدامها ما لم تُرسى في 

أن تكون السياسات ) أ: (والغرض من هذه الأحكام هو ضمان ما يلي. لتخفيف مخاطر إساءة الاستخدام هذه
أن تطبق تلك ) ب(ررها الجهة المشترية تبعاً للظروف؛ والاقتصادية هي سياسات الحكومة، وألا تق-الاجتماعية

وإذا ما أُريد أن يكون . السياسات في جميع عمليات الشراء الحكومية، بحيث يمكن تبيُّن تكاليفها ومنافعها
الاقتصادية فينبغي أن يعمل هذا الجهاز بمقتضى هذه الضوابط -هناك جهاز مخوَّل بتقرير السياسات الاجتماعية

  .)، إلخسمح، مثلاً، بإساءة الاستعمال أو بالتعسف من خلال اعتماد سياسات ظرفيةفلا ي(
 قائمة إيضاحية بتلك السياسات، كتلك الواردة في القانون النص المصاحب في الدليل يتضمَّنسوف  )17( 

تباع تلك وسيقدم الدليل كذلك عرضاً لما يمكن أن يجلبه ا). ‘٣‘) ج) (٤ (٣٤المادة  (١٩٩٤النموذجي لعام 
السياسات من تكاليف على عملية الاشتراء، كما سيبين أنها لا تعتبر عموماً مناسبة إلا لأغراض دعم التنمية، 

  .مثل بناء القدرات
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  )١٨(:دعوة إلى المشاركة في إجراءات الاشتراء" الالتماس"يُقصد بتعبير   )ن(  
ــبير  يُ  ‘١‘[     الموجــه إلى  )٢٠(]الاســتثنائي[ الالتمــاس )١٩("الالتمــاس المباشــر "قــصد بتع

وهـذا لا يـشمل     .  عدد محدود من المـورِّدين أو المقـاولين         أو مقاول واحد، أو إلى     مورِّد
 أو المقــاولين عقــب إجــراءات التأهيــل المــورِّدينالالتمــاس الموجــه إلى عــدد محــدود مــن 

  ؛]الأوّلي أو الاختيار الأوّلي
ما تُصدره الجهة المـشترية مـن وثـائق، بمـا فيهـا             " وثائق الالتماس "يُقصد بتعبير     )س(    

  دد أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛ تح)٢١(أي تعديلات عليها،
والـتي   الفتـرة الـتي تـسبق بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء،            )٢٢("فترة التوقّـف  "يُقصد بتعبير     )ع(    

ذين فُحصت عروضـهم أن يلتمـسوا إعـادة النظـر في القـرار الـذي                 فيها للمورِّدين أو المقاولين ال     يجوز
   أن تتخذه الجهة المشترية اتخاذه بقبول العرض الفائز؛)٢٣(يُرتقب

) الاقتراحـات (والاقتـراح   ) العطـاءات (العطـاء   )" العـروض (العـرض   "يُقصد بتعبير     )ف(    
  الأسعار، مشاراً إليها بصفة جماعية أو عامة؛) عروض(وعرض 

  )٢٤(]؛") ...العروض الفائزة" ("العرض الفائز"قصد بتعبير يُ  )ك[(    

───────────────── 
 من الوثيقة ١٩الفقرة انظر ( هذا التعريف على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّح )18( 

A/CN.9/687 .( لأن هذا التعبير غير مستخدم في المشروع الحالي" الالتماس المفتوح"وحُذف تعريف.  
 من الوثيقة ١٩انظر الفقرة ( هذا التعريف على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّح )19( 

A/CN.9/687.(  
لطابع الاستثنائي للالتماس المباشر في على الرغم من تقديم اقتراح أثناء دورة اللجنة الثانية والأربعين بإبراز ا )20( 

، قد يرى الفريق العامل أن الالتماس المباشر يكون استثنائياً )A/64/17 من الوثيقة ٦٣انظر الفقرة (التعريف 
عندما يكون لدى الجهة المشترية خيار بين الالتماس المفتوح والالتماس المباشر، وهو أمر لا يرد في مشروع 

فالالتماس المباشر هو شيء . لمنقّح الحالي إلا في سياق إجراءات طلب الاقتراحاتالقانون النموذجي ا
متأصل في طرائق اشتراء أخرى مثل المناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار أو التفاوض التنافسي أو 

  الباب الثانيانظر كذلك. راً استثنائياً في تلك الطرائقالاشتراء من مصدر واحد، ولا يمكن من ثمّ اعتباره أم
  .من الفصل الثاني من هذا المشروع

في طرائق الاشتراء " وثائق الالتماس" الاختلاف في معنى النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف يلزم أن  )21( 
 إحالات إلى أحكام القانون النموذجي ذات الصلة، مثل تتضمَّنأما بشأن التعديلات فسوف . المختلفة
  . من هذا القانون٤٣ و٤٢ و١٤ مكرراً و١٣المواد 

 من الوثيقة ١٩انظر الفقرة ( هذا التعريف على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّح )22( 
A/CN.9/687.(  

 من ٢٨انظر الفقرة ( هذه الكلمة على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّحت )23( 
  .٢٠على ضوء أحكام المادة " القرار الذي يُرتقب" الدليل عبارة يوضِّح وسوف ).A/CN.9/687الوثيقة 
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 طـرف يحتمـل أن يـشارك        أي، تبعـاً للـسياق،      "المورِّد أو المقاول  "يُقصد بتعبير     )ق(    
  في إجراءات الاشتراء مع الجهة المشترية، أو أي طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛

ترطها الجهة المشترية على  ضمانة تش)٢٥("العطاءضمانة "يُقصد بتعبير   )ر(  
 وتقدَّم إلى الجهة المشترية ضماناً للوفاء بأي التزام مشار إليه في المادة ،المورِّدين أو المقاولين

، وتشمل ترتيبات مثل الكفالات المصرفية، وسندات الضمان، وخطابات )]و) (١ (١٥[
 عن صرفها، والودائع ئيسيةالر المسؤولية مصرف ماالائتمان الضامنة، والشيكات التي يتحمّل 

ومنعاً للشك، لا يشمل هذا التعبير أي ). الكمبيالات(النقدية، والسندات الإذنية، والسفاتج 
  .تنفيذ العقدلضمانة 

    
   بالاشتراء فيما يتصل الدولة ذهله الدولية الالتزامات  - ٣ المادة
  )٢٦()]الدولة هذه (داخل الدولية الحكومية والاتفاقات[

  

  أي ،من جرّاء أو ،بمقتضى الدولة هذه علىواقع  التزام مع القانون هذا ضعارُت حال في
 أو دولة مع فيه طرفاهي  تكون الاتفاقأشكال  من آخر شكل أو معاهدة  )أ(  

   أو؛أخرى دول
  أو ؛دولية حكومية تمويل مؤسسة مع الدولة هذه أبرمته اتفاق  )ب(  
تقسيمة  وأي] الاتحادية الدولة اسمهنا يدرج [لـ الاتحادية الحكومة بين اتفاق  )ج([  

تلك  من أكثر أو ينتاثن بين أو ،]الاتحادية الدولة اسميدرج هنا [ لـ ةفرعيأو تقسيمات 
  ]،الفرعيةالتقسيمات 

───────────────── 
العروض ( وأحكام القانون النموذجي التي تحدد العرض الفائز ٢٠يُنظر في هذا التعريف على ضوء المادة  )24( 

لسابعة عشرة تساؤل وقد أُثير في دورة الفريق العامل ا. في سياق طرائق الاشتراء وإجراءاته المختلفة) الفائزة
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٢٩انظر الفقرة (بشأن مدى ضرورة هذا التعريف 

ضمانة " أنه على الرغم من أن القانون النموذجي يشير إلى تعبير النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )25( 
غي أن يعني هذا ضمناً أن هذا ، باعتباره هو التعبير الأشيع استخداماً في السياق ذي الصلة، فلا ينب"العطاء

 أيضاً أن التعريف لا يُقصد منه يوضِّحوسوف . النوع من الضمانات لا يمكن طلبه إلا في إجراءات المناقصة
أن يعني ضمناً أنه يمكن للجهة المشترية أن تشترط ضمانات عطاء متعددة في أي إجراءات اشتراء واحدة 

  ).A/64/17 من الوثيقة ٥٧انظر الفقرة (حة تنطوي على تقديم اقتراحات أو عروض منقَّ
 أن النصوص الواردة بين معقوفتين في هذه المادة تخص الدول النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  (26) 

كما سينبّه الدول المشترعة إلى أن أحكام هذه المادة قد يلزم . الاتحادية ويُراد بها أن تنظر فيها تلك الدول
يات الدستورية أو لا ينبغي اشتراعها على الإطلاق إذا كانت تتضارب مع القانون مواءمتها مع المقتض

  ).A/64/17 من الوثيقة ٧٨-٧٥انظر الفقرات (الدستوري، للدولة المشترعة 
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 كل في الاشتراء، يخضع على أن الاتفاق؛ذلك  أو المعاهدةتلك تكون الغَلَبة لمقتضيات 
  .القانون هذا لأحكامالنواحي الأخرى، 

    
  )٢٧(لاشتراءا وائح  ل- ٤ المادة

  

بأن ) شتراءالا لوائحبإصدار  ضةالمفوّ السلطةَ أوالمشترعة هنا الهيئةَ  الدولة تُحدِّد(... يُؤذَن لـ
  )٢٨(.أحكامه وتنفيذ القانون هذا أهداف تحقيق أجل من لوائح اشتراء تصدر

    
   النصوص القانونيةنشر  - ٥المادة 

 وسائرشتراء وعلى لوائح الانص هذا القانون  على يُسارَع إلى جعل الاطلاع  )١(
ل دخَما يُوكل الاشتراء المشمول بهذا القانون،  التي تنطبق عموماً في سياقالنصوص القانونية 

 من هذه ٢، ميسوراً لعامة الناس، باستثناء ما تنص عليه الفقرة من تعديلاتوعليها عليه 
  .على نحو منهجيالمادة، وتُصان تلك النصوص 

 في سياقالأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق نصوص تاح تُ  )٢(
 )٢٩(. إن اقتضت الحاجةث وتُحدَّ، لعامة الناسلاشتراء المشمول بهذا القانونا

    
    الإبلاغ بعمليات الاشتراء الوشيكة المحتمَلة- ٦المادة 

  
 المزمعة في الأشهر أو الاشتراءنشطة أيجوز للجهات المشترية أن تنشر معلومات عن   )١(

  )٣٠(.السنوات القادمة

 فيتملة المحشتراء الا بعملياتيجوز للجهات المشترية أيضاً أن تنشر إشعاراً مسبقاً   )٢(
  )٣١(.المستقبل

───────────────── 
 قائمة بالإحالات المرجعية إلى جميع أحكام القانون النموذجي التي النص المصاحب في الدليل يتضمَّنسوف  )27( 

  .تطلبات المتعلقة بمحتوى لوائح الاشتراءتوجد فيها الم
، الفقرتان A/CN.9/687( هذه المادة على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّحت )28( 

وقد نُقل ما كان يوجد في هذه المادة في إطار مشاريع القانون النموذجي السابقة من أحكام ). ٣٢-٣١
 مكررا، منعاً لإعطاء انطباع بأن المسائل ٢٣لى مادة منفصلة، تحمل الرقم تتعلق بمدونة قواعد السلوك إ

  .المتعلقة بسلوك الموظفين المكلفين بالاشتراء يلزم تناولها دائما في لوائح الاشتراء
ة الهيئة  أن قوانين الدولة المشترعة ولوائحها هي التي ستحدد ماهيّالنص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )29( 

  .ومية المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها هذه المادةالحك
  . على ضرورة التخطيط السليم لعمليات الاشتراءالنص المصاحب في الدليل يشدِّدسوف  )30( 
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لا يُلزِم الجهةَ المشترية هو  نشر أي معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، ولا يشكِّل  )٣(
  )٣٢(. يُكسب المورِّدين أو المقاولين أي حقوقبإصدار التماس، ولا

    
   الاتصالات في مجال الاشتراء - ٧المادة 

المعلومات التي تنشأ في سياق عملية سائر كل المستندات والإشعارات والقرارات و  )١(
 إجراءات إعادة النظر ضمن سياق هذا القانون، بما في ذلك حسبما يقضي بهالاشتراء وتبلَّغ 
 جزءاً من سجل إجراءات تشكِّلأو في سياق اجتماع ما، أو ] الثامن[ل بمقتضى الفص

 الاطلاع ويتيسَّر سجلاً لمحتوى المعلومات يوفِّرفي شكل تكون ، ]٢٣[الاشتراء بمقتضى المادة 
  .عليه بحيث يمكن استخدامه كمرجع فيما بعد

ين أو المقاولين والجهة بين المورِّد وتبليغ المعلومات )٣٣(يجوز إجراء الالتماس المباشر  )٢(
 ٣٧و )٣٦()أ) (٢ (٣٥ و)٣٥(،)٩(و) ٦ (١٦ و)٣٤(،)د) (١ (١٥[ في المواد إليهالمشار المشترية 

 سجلاً لمحتوى المعلومات، شريطة أن يوجَّه إلى توفِّربوسائل لا  )٣٩(])٣٨( (...)٤٤و )٣٧()١(
───────────────── 

" إشعاراً مسبقاً بعمليات الاشتراء المحتملة في المستقبل" أن عبارة النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )31( 
ا تمكين الجهات المشترية من تقييم سوق عمليات الاشتراء المعقّدة، دون استخدام تعبير قد يلتبس يُراد منه

  .مع الإشعار الذي يلتمس إبداء الاهتمام والذي يُنشر عادة في سياق إجراءات طلب الاقتراحات
ظر عن طريقة  أن أحكام هذه المادة يمكن أن تطبق بصرف النالنص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  (32) 

الاشتراء، كما سيبرز أهمية تلك الأحكام على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها تكفل 
 أو المقاولون الذين يمكنهم أن يطلعوا على المورِّدونالشفافية طوال العملية وتزيل أي مزايا قد يتمتع بها 

ة  الدليل أيضاً ماهيّيوضِّحوسوف .  نحو غير شفافمراحل تخطيط عمليات الاشتراء من سبيل آخر وعلى
 من ٣٧انظر الفقرة  (وسائط الإعلام التي ينشر فيها عادة ذلك النوع من المعلومات الذي تتناوله هذه المادة

  .)A/CN.9/687الوثيقة 
) ١ (٤٧و) ٣ (٣٧ من إشارات إلى المادتين ١٩٩٤ من القانون النموذجي لعام ٩تماثل ما ورد في المادة  (33) 

  .من ذلك النص
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) د) (١ (٣٢كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  (34) 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) ٦(و) ٤ (٧كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  (35) 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) أ) (٢ (٣١شارة إلى المادة كما في الحاشية السابقة، بشأن الإ (36) 
  .١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) ١ (٣٤كما في الحاشية السابقة، بشأن الإشارة إلى المادة  (37) 
 ١٩٩٤من نص القانون النموذجي لعام ) و(إلى ) ب (٤٤ينبغي أن تكون الإشارة الناقصة مقابلة للمادة  (38) 

  .وسيجري تحديثها على ضوء التنقيحات المدخلة على الفصل الخامس). اء الانتقاء مع التفاوض التعاقبيإجر(
) ١ (٣٦إلى المادة  (١٩٩٤تَقرَّر حذف الإشارتين الأخريين الواردتين في نص القانون النموذجي لعام  (39) 

 من ١٢٢انظر الفقرة )) (لعروضالإشعار برفض جميع ا) (٣ (١٢والمادة ) الإشعار بقبول العطاء الفائز(
  ).A/64/17الوثيقة 
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 سجلاً لمحتوى ريوفِّمتلقّي خطاب التبليغ، بعد ذلك مباشرة، تأكيد لذلك الخطاب في شكل 
  . الاطلاع عليه ميسوراً بحيث يمكن استخدامه كمرجع فيما بعدويكونالمعلومات 
عندما تلتمس لأول مرة مشاركة المورِّدين أو تحدّد الجهة المشترية ما يلي   )٣(  

  :المقاولين في إجراءات الاشتراء
  أي اشتراط يتعلق بالشكل؛  )أ(  
تدابير ما يلزم من  على معلومات سرّية، في عمليات الاشتراء المنطوية  )ب(  

واشتراطات لضمان حماية المعلومات السرّية على المستوى المطلوب، إذا ما رأت الجهة المشترية 
  ضرورة لذلك؛

 أو ، في تبليغ المعلومات من جانب الجهة المشتريةالمراد استخدامهاالوسائل   )ج(  
 عامة الناس، أو من جانب المورِّد أو المقاول إلى الجهة  إلى المورِّد أو المقاول أو إلى،نيابةً عنها

  المشترية أو أي جهة أخرى تتصرّف نيابة عنها؛
 ما يقضي به هذا القانون من اشتراطات المراد استخدامها لتلبية كلالوسائل   )د(  

  بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
  .ماع للمورِّدين أو المقاولين لعقد أي اجتالمراد استخدامهاالوسائل   )ه(  

وسائل الاتصال الشائع استخدامها لدى سوى المشترية أن تستخدم للجهة  لا يجوز  )٤(
ألا تستخدم يتعيّن على الجهة المشترية و. المورِّدين أو المقاولين في سياق طريقة الاشتراء المعنية

لتي تكفل، إضافةً إلى ذلك، اوسائل إلا ال أي اجتماع مع المورِّدين أو المقاولين في عقد
  )٤٠(.في ذلك الاجتماعمشاركةً كاملةً ومتزامنة إمكانية مشاركة المورِّدين أو المقاولين 

  .الجهة المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتهاتتخذ   )٥(
    

───────────────── 
يُقصد من التغييرات المدخلة على هذه الفقرة أن توضِّح أن الاشتراطات المتعلقة بوسائل الاتصال هي إلزامية  (40) 

. ، على أنه ليس هناك إلزام بعقد اجتماع من هذا القبيل) والمقاولينالمورِّدينبما في ذلك عند عقد اجتماع مع (
  . أو المقاولينالمورِّدينوكانت الصياغة السابقة لهذه الفقرة تدل، دون قصد، على وجوب عقد اجتماعات مع 
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  )٤١(  مشاركة المورِّدين أو المقاولين-٨المادة 
للمورِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن يُسمح   )١(

  :الحالتين التاليتينجنسياتهم، باستثناء 
 في لـوائح الاشـتراء والـتي    المحـدَّدة عندما تكـون قيمـة المـشتريات أقـل مـن العتبـة                )أ(  

  )٤٢(تأذن للجهة المشترية باللجوء إلى الاشتراء المحلي؛
من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس       أن تحد   لجهة المشترية   تقرّر ا عندما    )ب(  

  )٤٣(. لهذه الدولة في لوائح الاشتراء أو وفقاً لأحكام قانونية أخرىالمحدَّدةالجنسية، للأسباب 
الحدّ من مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات      ، بهدف   لا تفرض الجهة المشترية     )٢(

ضـد المـورِّدين أو المقـاولين أو فيمـا بينـهم، أو ضـد فئـات                  )٤٤(يمثّـل تمييـزاً    شرطاً آخراً الاشتراء،  

───────────────── 
، الفقرات A/CN.9/687( عشرة السابعة هذه المادة على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته نُقِّحت )41( 

  ).٤٢-٤٠ و٢٠-١٩
 الذي كان معروضاً ٢الوارد في المادة " الاشتراء المحلي"ريف  الجزء من تعإلىهذا الحكم جديد، وهو يستند  )42( 

على الفريق العامل في دورته السابعة عشرة واتفق على نقله من ذلك التعريف إلى الأحكام المضمونة ذات 
وقد أعرب بعض ). A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٢ و٢٠انظر الفقرتين  (المنقَّحالصلة من القانون النموذجي 

ن قلقهم من أن يُساء استخدام تدني قيمة المشتريات كمسوغ للاشتراء المحلي، تفادياً للاشتراء الخبراء ع
، والذي ينص ١٩٩٤الإبقاء على النهج المتبع في صيغة ) أ: ( أن ينظر فيولعلّ الفريق العامل يود. الدولي

الجهة المشترية تلقائياً باللجوء إلى على أن تدني قيمة المشتريات دون العتبة المقررة في لوائح الاشتراء يخوِّل 
إضافة قدر من المحكمة التقييمية، وفي هذه الحالة قد يؤدي استخدام الصلاحية ) ب(الاشتراء المحلي؛ أو 

  .التقديرية إلى تحمُّل الجهة المشترية تبعة ذلك
، بأن يُذكر فيه أن )ب( و)أ( ما هو الفارق بين الفقرتين الفرعيتين النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )43( 

فقد لا تقتصر على تناول حالات ) ب(تتناول الاشتراء المحلي، أما الفقرة الفرعية ) أ(الفقرة الفرعية 
ومع ). فتتناول، مثلاً، الحالات التي تُستبعد فيها الجنسيات الخاضعة لعقوبات دولية أو ثنائية(الاشتراء المحلي 

ية يُرجَّح أن تسوغ اللجوء إلى الاستثناءين المنصوص عليهما في هذه الاقتصاد-أن السياسات الاجتماعية
الاقتصادية للدولة المشترعة لم يُعتبر كافياً لأن -المادة، فإن الاقتصار على الإشارة إلى السياسات الاجتماعية

الحد من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية قد يحدث لأسباب أخرى غير السياسات 
  .الاقتصادية لهذه الدولة، مثل دواعي الأمان والأمن-الاجتماعية

 أن المقصود من هذه الفقرة أن تتناول الحالات التي لا يكون فيها النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )44( 
كما (الحد من المشاركة في إجراءات الاشتراء قائماً على أساس الجنسية أو قائماً على ذلك الأساس وحده 

في حالة برامج التخصيص الموجودة في بعض الولايات القضائية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو 
، يمكن أن تشمل الاشتراء )ب) (١(وهذه الفقرة، شأنها شأن الفقرة ). لصالح الآتين من مناطق مغبونة

 من مناطق مغبونة داخل الدولة  أو المقاولين الآتينالمورِّدينمثل الاشتراء الذي لا يشارك فيه سوى (المحلي 
  ).مثل الأشخاص المعاقين( أو المقاولين المورِّدينأو الاشتراء الدولي المحصور في فئات معينة من ) نفسها
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بمقتــضى لــوائح الاشـتراء أو وفقــاً لأحكــام قانونيــة  فعـل ذلــك  ب تكــون ملزمــةمنـهم، إلاّ عنــدما  
  )٤٥(.أخرى لهذه الدولة

 إجـراءات   التماسـها لأول مـرة مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في         عنـد ،  تعلن الجهة المشترية    )٣(
محدودة عملاً بهذه المادة،    لمورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء       ا ما إذا كانت مشاركة   الاشتراء،  

  )٤٦(. ولا يجوز لها تغيير ذلك الإعلان فيما بعد.وأسباب ذلك الحد
اءات الحدّ مـن مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـر     التي تقرر  الجهة المشترية   تدرج[  )٤(
في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظـروف الـتي اسـتندت             لاشتراء عملاً بهذه المادة   ا

  )٤٧(.]إليها في ذلك

ــيح  )٥( ــد الطلــب، أســباب      تت ــاس، عن ــرد مــن عامــة الن ــشترية لأي ف  مــن حــدها الجهــة الم
  )٤٨(. أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادةالمورِّدينمشاركتها 

    
    مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين- ٩ادة الم

 أو المقاولين في أي المورِّدينتنطبق هذه المادة على تيقُّن الجهة المشترية من مؤهّلات   )١(
  .مرحلة من إجراءات الاشتراء

أن يفوا بمـا تـراه       )٤٩(لكي يُرسى عليهم عقد الاشتراء،     ،يجب على المورِّدين أو المقاولين    [  )٢(
  : من المعايير التالية)٥١(المعنية،الاشتراء  في ظروف عملية )٥٠(وذا صلة،ة مناسبا الجهة المشتري

───────────────── 
 أنه قد تتخذ في الممارسة العملية، إلى جانب التدابير ذات الطابع النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  (45) 

  . أو المقاولينالمورِّدينير التي تُحدث دون قصد أثراً تمييزياً في التمييزي الواضح، بعض التداب
  . وسائط الإعلام التي ينشر فيها الإعلانالنص المصاحب في الدليل يحدِّدسوف  )46( 
اقتُرح في دورة الفريق العامل السابعة عشرة أن يُنقل هذا النوع من الأحكام من المواد التي توجد فيها وأن  )47( 

 يتضمَّنواقترح أيضاً أن . لاً من ذلك، في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراءتدمج، بد
 للمواد التي ستنقل منها تلك الأحكام إحالة مرجعية إلى ما يوجد في المادة النص المصاحب في الدليل

 من الوثيقة ٩١رة انظر الفق(المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء من اشتراطات ذات صلة 
A/CN.9/687 .( واحتفظت الأمانة بتلك الأحكام بين .  الاقتراحهذاولم يتخذ الفريق العامل قراراً بشأن

، المنقَّحومن وجهة نظر مستعملي القانون النموذجي . معقوفتين لكي ينظر الفريق العامل فيها مرة أخرى
 بأن يُحتفظ بالأحكام المتعلقة بالسجل لا في المادة ١٩٩٤قد يكون من المفيد اتباع النهج الوارد في صيغة 

  .المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء فقط، بل وفي المواد ذات الصلة أيضاً
يُقترح أن تُدرج في نص الدليل الذي سيُناقش اشتراطات القانون النموذجي فيما يتعلق بالشفافية قائمة  )48( 

  .اح العلني الموجودة في القانون النموذجيمنفصلة بجميع اشتراطات الإفص
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أن يتــوافر لــديهم مــا يلــزم لتنفيــذ عقــد الاشــتراء مــن مــؤهّلات مهنيــة وتقنيــة     ‘١‘  
 ومقـدرة   )٥٢(وكفاءة مهنية وتقنية وموارد مالية ومعـدات ومرافـق ماديـة أخـرى            وبيئية  

وأن يفــوا بمــا هــو معمــول بــه مــن معــايير أخلاقيــة  وعــاملين، إداريــة وموثوقيــة وخــبرة 
  )٥٤(،)٥٣(ومعايير أخرى؛

  أن تتوافر لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الاشتراء؛  ‘٢‘  
ألاّ يكونوا معسرين أو خاضعين للحراسة القضائية أو مفلسين أو قيد التصفية،   ‘٣‘  

هم التجارية قد أُوقفت، وألاّ تدير شؤونهم محكمة أو موظف قضائي، وألاّ تكون أنشطت
  وألاّ يكونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأي من الأسباب السالفة الذكر؛

───────────────── 
، ١٩٩٤وهي تحل محل العبارة المقابلة في صيغة . اقترح إضافة هذه العبارة نتيجة للمشاورات مع الخبراء )49( 

 أن ينظر فيما إذا كانت ولعلّ الفريق العامل يود". لكي يشاركوا في إجراءات الاشتراء: "والتي كان نصها
 أو المقاولون قد أُهلوا أو المورِّدونية لكي تصف أيضاً الحالات التي يكون فيها الصياغة الجديدة واف

، فلم يعد مسموحاً لهم أن الأوّليأسقطت أهليتهم في مرحلة مبكرة جداً من العملية، مثل مرحلة التأهيل 
وياً على عبارة ولم يكن المشروع السابق محت. يشاركوا في إجراءات الاشتراء أو أن يواصلوا المشاركة فيها

  .من هذا القبيل
 من ٤٦انظر الفقرة (على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة " وذا صلة"أُضيفت عبارة  )50( 

  ).A/CN.9/687الوثيقة 
محل العبارة المستخدمة في نص القانون النموذجي لعام " في ظروف عملية الاشتراء المعنية"حلت عبارة  )51( 

، اتساقا مع الصياغة المستخدمة في السياق المماثل في مجمل "في إجراءات الاشتراء المعنية: "ي، وه١٩٩٤
  .المنقَّحمشروع القانون النموذجي 

 نص الدليل الذي يتناول هذه الأحكام أن يوضِّحاتُّفق في دورة الفريق العامل السابعة عشرة على أن  )52( 
معدات ومرافق مادية ... ما يلزم من " أو المقاولين المورِّدينى الاشتراط المتمثل في وجوب أن تتوافر لد

. لا يُراد منه أن يحد، دون قصد، من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاشتراء العمومي" أخرى
وسوف يُذكر في الدليل أن تلك المنشآت كثيراً ما لا تمتلك هي نفسها ما يلزم من المعدات والمرافق المادية 

خرى، بل تتكفل، من خلال الجهات المتعاقدة معها من الباطن، بتوفير المعدات والمرافق اللازمة لتنفيذ الأ
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٥انظر الفقرة (عقد الاشتراء 

 هذه الأحكام، في الجزء ذي الصلة، على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّحت )53( 
 نص الدليل الذي يتناول هذه يوضِّحوسوف ). A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٤-٤٣رتين انظر الفق(

 المورِّدين تقتنع بأن ن يحق للجهة المشترية، مثلاً، أنأنه ينبغي أ" معايير أخرى"الأحكام، فيما يتعلق بعبارة 
نواحي البيئية بعين أو المقاولين لديهم كل التأمينات اللازمة، وأن تفرض تقديم تصاريح أمنية أو أخذ ال

  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٩ و٤٤انظر الفقرتين (الاعتبار 
من هذه الفقرة، على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة " مراجعة التزكية"حذفت عبارة  )54( 

  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٨-٤٦انظر الفقرات (عشرة 
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 الـــضرائب واشـــتراكات بتـــسديدأن يكونـــوا قـــد أوفـــوا بالتزامـــاتهم المتعلقـــة    ‘٤‘  
  )٥٥(الضمان الاجتماعي في هذه الدولة؛

... ضون  ، في غ ـ  م مـديريهم أو مـوظفيه     بحقهـم أو بحـق     قد صـدرت     يكونواألا    ‘٥‘  
قبـل بـدء إجـراءات الاشـتراء، أحكـام      ) تحدِّد الدولة المشترعة هنا الفترة الزمنيـة      (سنوات  

إدانة بارتكاب أي جُرم يتعلق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفَّقة بشأن               
بمقتـضى   تكـون أهليتـهم قـد أُسـقطت علـى نحـو آخـر              وألاأهليتهم لإبرام عقـد اشـتراء،       

  )٥٦(.يقاف أو حِرمان إدارية إإجراءات
يجوز للجهة المشترية، رهنـاً بحـق المـورِّدين أو المقـاولين في حمايـة ممتلكـاتهم الفكريـة أو                      )٣(

ركين في إجـراءات الاشـتراء أن       اأسرارهم التجارية، أن تشترط على المورِّدين أو المقـاولين المـش          
 لكـي تقتنـع بـأنهم       مناسـباً اسـبة مـا تـراه        المـستندية أو المعلومـات الأخـرى المن        الأدلـة يقدِّموا مـن    

  )٥٧().٢(مؤهّلون وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة 
 في وثائق التأهيل الأولي، إن وجدت، وفي يُبَيَّنُأي اشتراط يُفرَض بمقتضى هذه المادة   )٤(

 ةولا تفرض الجه. على جميع المورِّدين أو المقاولينبالتساوي يسري ووثائق الالتماس، 
المشترية أي معيار أو اشتراط أو إجراء يتعلق بمؤهّلات المورِّدين أو المقاولين غير ما ينص عليه 

 .هذا القانون

مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفقا لمعايير وإجراءات التأهيل الجهة المشترية تقيِّم   )٥(
 .سالمبيَّنة في وثائق التأهيل الأولي، إن وجدت، وفي وثائق الالتما

مـن  ] ٨[بخلاف أي معيـار أو اشـتراط أو إجـراء تفرضـه الجهـة المـشترية وفقـاً للمـادة                       )٦(
ــانون،  ــذا الق ــة  ه ــرض الجه ــشترية لا تف ــشأن  الم ــار أو    ب ــاولين أي معي ــورِّدين والمق ــؤهّلات الم م

───────────────── 
 أو المقاولين الأجانب، مع إيراد المورِّدين تأثير هذه الفقرة على النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )55( 

 التي تمنع فرض اشتراطات أخرى غير ما تنص عليه لوائح الاشتراء أو أحكام ٨إحالة مرجعية إلى المادة 
  . أو المقاولين الأجانب في إجراءات الاشتراءالمورِّدين لمشاركة درءاًقانونية أخرى للدولة المشترعة، 

 إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك الدولي بشأن إجراءات النص المصاحب في الدليلاقتُرح أن يشير  )56( 
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٥٠انظر الفقرة (الإيقاف 

 التفاعل بين الفقرتين النص المصاحب في الدليلاتفق الفريق العامل في دورته السابعة عشرة على أن يوضِّح  )57( 
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٤٨انظر الفقرة (، من هذه المادة ‘١‘) ٢(، وخصوصاً الفقرة )٢( و)٣(



 

16 V.10-51234
 

A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.1

اشـتراط أو إجــراء ينطــوي علــى تمييــز ضــد المــورِّدين أو المقــاولين أو فيمــا بينــهم أو ضــد فئــات  
 )٥٨(.و لا يمكن تسويغه موضوعيامنهم، أ

من هذه المادة، يجوز للجهة المشترية أن تشترط ) ٦(على الرغم من أحكام الفقرة   )٧(
 مستندية أدلةالتصديق القانوني على ما يقدّمه المورِّد أو المقاول صاحب العرض الفائز من 

المشترية، لدى فعل ذلك، ولا يجوز للجهة .  المعنية الاشتراءفيما يخص عمليةلإثبات مؤهّلاته 
 الاشتراطات المستندية غير الأدلةأن تفرض أي اشتراطات تتعلق بالتصديق القانوني على 

 .المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة بشأن التصديق القانوني على نوع المستندات المعني

 وقت أن الجهة المشترية أهلية أي مورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيتُسقط   )أ(  )٨(
 المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته كاذبة؛

يجوز للجهة المشترية أن تُسقط أهلية أي مورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في   )ب(  
 أي وقت أن المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛

ه الفقرة، لا يجوز من هذ) أ(باستثناء الحالة التي تنطبق عليها الفقرة الفرعية   )ج(  
للجهة المشترية أن تُسقط أهلية أي مورِّد أو مقاول لأن المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته 

ولكن يجوز إسقاط أهلية المورِّد أو المقاول . تنطوي على خطأ أو نقص في نقطة غير جوهرية
   بناءً على طلب الجهة المشترية؛العيوب تلك إصلاحإذا لم يسارع إلى 

  بمقتـضى تأهَّـل أوليـاً  المورِّد أو المقاول الـذي     تطلب من وز للجهة المشترية أن     يج  )د(  
 لـنفس المعـايير الـتي اسـتُخدمت في          وفقـاً  من هـذا القـانون أن يعـاود إثبـات مؤهّلاتـه              ]١٦[ادة  لما

لا أي مــورِّد أو مقــاول أهليــة الجهــة المــشترية تُــسقط و. ذلك المــورِّد أو المقــاوللــ التأهيــل الأولي
كل مورِّد أو مقاول    إلى إبلاغ   الجهة المشترية   وتسارع  .  ذلك إذا طُلب منه  اود إثبات مؤهّلاته    يع

  )٥٩(.يرضيها إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو معاودةطُلب منه 
    

───────────────── 
 إلى أن بعض التدابير العملية، مثل اختيار اللغة، وإن أمكن تسويغها النص المصاحب في الدليلسوف يشير  )58( 

م، على الرغم من وجود هذا  أو المقاولين، أو ضد فئات منهالمورِّدينموضوعياً، قد تفضي إلى تمييز ضد 
  .البيان في القانون النموذجي

ربما باستثناء (يمكن لنص الدليل الذي يتناول هذه الأحكام أن يشير إلى أنها، في معظم عمليات الاشتراء  )59( 
، ينبغي أن تنحصر في الفائز، حسبما هو مرتأى في المادة )العمليات المعقدة التي تتطلب مفاوضات طويلة

  .وفي سياق المناقصات الإلكترونية) ٧( و)٦ (٣٧
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   الشيء موضوع الاشتراء، بوصف المتعلقة القواعد  - ١٠ المادة
  )٦٠(ق الإطاريأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفابو

  

 الجهة المشترية في وثائق التأهيل الأولي، إن وُجدت، وفي وثائق الالتماس تُحدِّد  )١(
 بما في ذلك ،أوصاف الشيء موضوع الاشتراء التي ستستخدمها في فحص العروض

 مستجيبة، والكيفية التي ستُطبَّق بهاكي تعتبر العروض التي يجب أن تفي بها دنيا ال المتطلبات
  )٦١(.المتطلبات الدنياتلك 

من ، ]٨[ بخلاف أي معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضه الجهة المشترية وفقاً للمادة  )٢(
الأولي، إن وُجدت، أو في وثائق الالتماس، التأهيل لا يُدرَج أو يُستخدَم في وثائق هذا القانون 

ين أو المقاولين في  عقبةً أمام مشاركة المورِّديشكِّلأي وصف للشيء موضوع الاشتراء 
  .إجراءات الاشتراء، بما في ذلك أي عقبة تستند إلى الجنسية

ورسـوم  يجوز أن يشتمل وصف الـشيء موضـوع الاشـتراء علـى مواصـفات ومخططـات            )٣(
وكيفيــة الــرزم  )٦٢(الاختبــار ، بمــا فيهــا متطلبــات تتعلــق بالاختبــار وطرائــق  ومتطلبــاتوتــصاميم 

  .هادات المطابقة، وعلى رموز ومصطلحاتوضع العلامات أو الأوسام أو شو
يكون أي وصف للشيء موضوع الاشتراء، بالقدر الممكـن عمليـاً، موضـوعياً ووظيفيـاً                 )٤(

 المتعلقـــة هالـــتقني والنـــوعي ذات الـــصلة أو خصائـــص ذلـــك الـــشيء  خـــصائص يحـــددووعامـــاً، 
اختراع أو تصميم أو نوع أو  أو اسم تجاري أو براءة       معيَّنة علامة تجارية    ولا تُشتّرَط  )٦٣(.بالأداء
، أو إدراج إشــارة إلى أي منـها، إلاّ إذا لم تكــن هنــاك طريقــة أخــرى  معــيَّن مُنــتجأو معــيَّن منـشأ  

دقيقة ومفهومة بما يكفي لوصف خصائص الشيء موضوع الاشتراء، على أن تُدرَج عبـارة مثـل    
  ".أو ما يعادل ذلك"

───────────────── 
اتفق الفريق العامل في دورته السابعة عشرة على أنه ينبغي لنص الدليل الذي يناقش هذه المادة أن يتوسَّع في  (60) 

موضوع الاقتصادية التي يمكن أخذها في الحسبان عند تحديد أوصاف الشيء -تناول العوامل الاجتماعية
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٥١انظر الفقرة (ط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري الاشتراء وأحكام وشرو

 أن الاشتراطات الدنيا يُقصد منها أيضاً أن تشمل العقبات المشار النص المصاحب في الدليلسوف يوضِّح  (61) 
  .إليها في الأحكام المتعلقة بطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض والمفاوضات المتعاقبة

 أن الاشتراطات يمكن أن تشمل اشتراطات ذات صلة بحماية البيئة النص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )62( 
  .الاقتصادية للدولة المشترعة-أو غيرها من السياسات الاجتماعية

الأداء  أن الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة أو الخصائص المتعلقة بالنص المصاحب في الدليلسوف يوضِّح   )63( 
الاقتصادية -يمكن أيضاً أن تشمل الخصائص ذات الصلة بحماية البيئة أو غيرها من السياسات الاجتماعية

  .للدولة المشترعة
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راء يُراد إدراجه في وثائق التأهيل  صياغة أي وصف للشيء موضوع الاشتلدى  )أ(  )٥(
والرموز  والمتطلباتسمات ، إن وُجدت، وفي وثائق الالتماس، يُراعى استخدام الالأولي

 لشيءلفيما يتعلق بالخصائص التقنية والنوعية حيثما كانت متاحة،  ،وحّدةالمصطلحات المو
  ؛موضوع الاشتراء

 التجارية الموحّدة، حيثما كانت يُولى الاعتبار الواجب لاستخدام المصطلحات  )ب(  
وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري متاحة، في صياغة أحكام وشروط الاشتراء 

الذي سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سائر الجوانب ذات الصلة من وثائق التأهيل 
  .الأولي، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماس

    
  )٦٤(اعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته  القو-١١المادة 

ــة في الفقــرة   تكــون   )١( ــاه، متعلقــة ) ٤(معــايير التقيــيم، باســتثناء المعــايير المبين بالــشيء أدن
  .موضوع الاشتراء

  : تتضمّن معايير التقييم ما يلييجوز أن  )٢(
  ؛السعر  )أ(  

وقــت تــسليم تكــاليف تــشغيل الــسلع أو الإنــشاءات وصــيانتها وإصــلاحها، و  )ب(    
موضــوع الاشــتراء، مثــل  وخــصائص الــشيءالــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات أو تقــديم الخــدمات،  

 )٦٥(، والخــصائص البيئيــة للــشيء موضــوع الاشــتراء الوظيفيــة للــسلع أو الإنــشاءاتالخــصائص 
  ، وبالكفالات المتعلقة به؛ثمن الشيء موضوع الاشتراءوالأحكام الخاصة بسداد 

 وكـذلك   ،ومـدى موثوقيتـه وكفاءتـه المهنيـة والإداريـة         و المقـاول    خبرة المورِّد أ    )ج(  
كفــاءة العــاملين الــذين ســيقومون بتــوفير الــشيء موضــوع الاشــتراء، حيثمــا  خــبرة وموثوقيــة و

طريقـة الاشـتراء بواسـطة طلـب        [يـة الاشـتراء الـتي تُجـرى وفقـاً ل ــ          تكون لهذه الأمور صـلة بعمل     
  ؛]المناسبةرجعية الم تُضاف هنا الإحالات  ...الاقتراحات

───────────────── 
   ٢٦-٢٤انظر الفقرات( المادة كلها على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة نُقِّحت (64) 

  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٦٢- ٥٣و
 الدليل أن هذه الفقرة تسمح للجهة المشترية بأن تدرج خصائص مثل السمة البيئية لخط وضِّحيسوف  )65( 

) ٤( والفقرة ١٠ و٩ و٨اقتصادية أكثر عمومية تتناولها المواد -وثمة اعتبارات سياساتية اجتماعية. الإنتاج
  .من هذه المادة
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تكــون جميــع معــايير التقيــيم غــير الــسعرية، بالقــدر الممكــن عمليــاً، موضــوعية وقابلــة      )٣(  
  )٦٦(.للتحديد الكمي ومعبراً عنها بقيمة نقدية

  : ما يلي،)٢(جانب المعايير المحددة في الفقرة   إلىيجوز أن تشمل معايير التقييم،  )٤(
عتبار مأذوناً به أو مشترطاً في لوائح أي معايير يكون أخذها بعين الا  )أ(  

تُسمِّي الدولةُ ... (رهناً بموافقة [الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية لهذه الدولة 
  ؛)]المشترعةُ هنا الهيئة المعنية بإصدار الموافقة

ليـون، أو   المحقـاولون   الم يقـدمها هامش تفضيل لصالح عروض الإنـشاءات الـتي           )ب(  
، إذا كانـت   الخاصة بالسلع المنتَجـة محليـاً، أو لـصالح مـورِّدي الخـدمات المحلـيين      لصالح العروض 

 الدولـة المـشترعة   تُـسمِّي ... (أو [لوائح الاشتراء أو غيرها مـن الأحكـام القانونيـة لهـذه الدولـة         
 الدولـة المـشترعة هنـا       تُـسمِّي ... (، ورهنـا بموافقـة      [تأذن بـذلك أو تـشترطه        )٦٧()]هنا هيئة ما  

  )٦٩(. ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء)٦٨()]. الهيئة المعنية بإصدار الموافقةاسم
  )٧٠(:تبيِّن الجهة المشترية في وثائق الالتماس  )٥(  

───────────────── 
 التقييم غير السعرية بقيمة نقدية لن يكون  أن التعبير عن معاييرالنص المصاحب في الدليل يوضِّحسوف  )66( 

  .ممكناً من الناحية العملية في طريقة الحوار التنافسي
السياسات "أُثيرت مسألة هذا النص الوارد بين معقوفتين في سياق الأحكام المشابهة الموجودة في تعريف  )67( 

 أن ينظر فيما إذا كان حذف هذا ل يودولعلّ الفريق العام. ٢، الوارد في المادة "الاقتصادية-الاجتماعية
النص، مع ما يترتب على ذلك من لزوم تنظيم مسألة منح هوامش التفضيل في إطار قواعد قانونية أو لوائح 

غير أن اشتراط الموافقة قد يكون مفيداً في . تنظيمية، لا مجرد معالجتها ظرفياً من جانب هيئة حكومية
لمتدنية القيمة، والقائمة على معايير سعرية فحسب، خاضعة لمعايير تفادي أن تصبح عمليات الاشتراء ا

  .اقتصادية تبعاً لرغبة الجهة المشترية-اجتماعية
الأحكام بحيث تنطبق في سياق السياسات  أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توسيع هذه لعلّ الفريق العامل يود (68) 

 أو المقاولين للمورِّدينالسماح بإعطاء هامش أفضلية، مثلاً، الاقتصادية الأخرى للدولة المشترعة، ب-الاجتماعية
 أيضاً أن ينظر فيما إذا كان ولعلّ الفريق العامل يود. الصغار أو المتوسطين الآتين من فئات أو مناطق محرومة

  ".المحتوى المحلي"ينبغي أن تستند الأحكام إلى مفهوم أوسع، هو 
 فيما إذا كانت هوامش الأفضلية تنطبق على معايير التقييم السعرية وغير  أن ينظرلعلّ الفريق العامل يود )69( 

 جعل انطباق هامش ١٩٩٤نص القانون النموذجي لعام (أعلاه ) ج(إلى ) أ( ٢السعرية الواردة في الفقرة 
  خصوصاً عن الكيفيةتساءلوابعض الخبراء (وكذلك على جميع طرائق الاشتراء ) الأفضلية محصوراً في السعر

 النص المصاحب في الدليل يتضمَّنوسوف  ).التي يمكن بها إعمال هوامش الأفضلية في الحوار التنافسي
  إحالة مرجعية إلى المادة التي تنظم السجل المستندي لإجراءات الاشتراء التي تتطلب أن يُدرج في السجل 

  .شتراء المعنيةما يتصل بذلك من معلومات تتعلق باستخدام هامش الأفضلية في إجراءات الا
 إحالات مرجعية إلى الأحكام المقابلة في المواد التي تنظم محتويات النص المصاحب في الدليل يتضمَّنسوف  (70) 

  .في سياق كل من طرائق الاشتراءوثائق الالتماس 
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 استناداً إلى معايير سعرية أم إلى  التيقُّن من العرض الفائزما إذا كان سيجري  )أ(  
  )٧١(؛معايير سعرية وغير سعرية

السعر رهناً بأي  التي تُرسى بمقتضى هذه المادة، بما فيها التقييم جميع معايير  )ب(  
  هامش تفضيل، معبراً عنها بالقدر الممكن عملياً بمبالغ نقدية؛

ــايير أخــرى غــير       )ج(   ــيم أي مع ــستخدَم في إجــراءات التقي ، ســعريةإذا كانــت ستُ
التقيـيم غـير الـسعرية،      لكل من السعر، رهناً بأي هامش تفضيل منطبق، ومعـايير           الوزن النسبي   

ــضى     ــة الاشــتراء بمقت ــة إجــراء عملي ــادةباســتثناء حال ــة تُرتِّــبُ  ، ]٤٣ [ الم ــذه الحال ــة وفي ه  الجه
  )٧٢(المشترية جميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتها؛

  .كيفية تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييم  )د(  
الجهة المشترية المعايير تستخدِم ائز، لدى تقييم العروض وتحديد العرض الف  )٦(

تطبّق تلك المعايير والإجراءات المبيّنة على و،  فقطوالإجراءات المبيّنة في وثائق الالتماس
 أي معيار أو إجراء لم يبيَّن وفقاً لهذا ولا يُستخدَم. النحو المفصح عنه في تلك الوثائق

  )٧٣(.الحكم

    

───────────────── 
  ما إذا كان الاختيار سيجري على أساستوضِّح أن وثائق الالتماس يجب أن يبيِّن نص الدليلسوف  (71) 

أم الاقتراح الذي يلبّي احتياجات الجهة المشترية على أفضل ، أم العرض الأكثر فائدة، العرض الأدنى سعراً
  .نحو، إلخ، حسب الاقتضاء

ن يروا كيف  أالمورِّدينالشفافية العام، المتمثل في أن يكون بمقدور يُقصد من هذه الصياغة تجسيد نهج  )72( 
 بعض المعايير الموضوعية والقابلة تتضمَّن سَلَّة المعايير غير السعرية سوف  الأمانة أنوترى. ستقيَّم عروضهم
مثل الأهمية النسبية التي توليها الجهة المشترية (وبعض المعايير الذاتية ) مثل تكاليف الصيانة(للتحديد الكمي 

 معيار السعر، بما فيه ويُطبق.  في ترتيب نوعي إجمالي، مُدمجة")الخضراء"طوط الإنتاج لسرعة التسليم أو لخ
 يرومن ثم، ففي إجراءات الاشتراء غ. أي هامش تفضيل، على ذلك الترتيب من أجل تحديد العرض الفائز

تقدير وزن العوامل المندرجة في المنطوية على مفاوضات، يتعين على الجهة المشترية أن تفصح عن كيفية 
غير أن الأحكام لا تناقش مستوى تفضيل . السعرسلة المعايير غير السعرية وعن وزن تلك السلة مقابل 
النص المصاحب في وسوف يوضِّح هذا النهج في . معايير التقييم، مما يعطي الجهة المشترية قدراً من المرونة

، التي تقضي بأن تدرج معايير التقييم حسب ٤٣ إحالة مرجعية إلى أحكام المادة سيتضمَّن، الذي الدليل
يتها في إجراءات الحوار التنافسي، حيث كثيراً ما يتعذر تحديد الوزن النسبي لمعايير الترتيب التنازلي لأهم

  .التقييم في بداية عملية الاشتراء
  .A/64/17 من الوثيقة ١٥٦-١٥٢انظر الفقرات  (73) 
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  )٧٤(ر قيمة المشتريات  القواعد المتعلقة بتقدي-١٢المادة 
 ولا تـستخدم طريقـة تقيـيم        ، المشترية عملية الاشتراء إلى عقـود منفـصلة        لا تُقسِّم الجهة    )١(

افس بـين المـورِّدين أو المقـاولين، أو لكـي تتفـادى              من التن  لكي تحد  لتقدير قيمة المشتريات     معيَّنة
  )٧٥(.على نحو آخر ما يفرضه هذا القانون من التزامات

 القيمة الإجمالية القصوى المقدَّرة تُراعي الجهة المشتريةدير قيمة المشتريات، لدى تق  )٢(
واحد أم أو مقاول لعملية الاشتراء على مدى كامل مدّتها، سواء أُرسي العقد على مورِّد 

  )٧٦(.أكثر، مع أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان

    
    القواعد المتعلقة بلغة الوثائق-١٣المادة 

  
 الدولة تُحدِّد... (لي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس باللغة اغ وثائق التأهيل الأوّتُص  )١(

 تقرِّرما لم  عادةً في التجارة الدولية، تُستخدموبلغة ) (المشترعة هنا لغتها أو لغاتها الرسمية
  ).الجهة المشترية خلاف ذلك في حالة الاشتراء المحلي

 أُصـدرت  باللغة الـتي لي، إن وُجدت، والعروض وّل الأ وتقديم طلبات التأهُّصياغةيجوز    )٢(
تـسمح  ، أو بأي لغة أخـرى      على التوالي  لي، إن وُجدت، ووثائق الالتماس    التأهيل الأوّ بها وثائق   
  .وثائقبها تلك ال

 

───────────────── 
 أن لأحكام هذه المادة أهمية خاصة في سياق عقبات عمليات النص المصاحب في الدليلسوف يوضِّح  )74( 

تراء المتدنية القيمة التي يرتئيها القانون النموذجي لتسويغ اللجوء إلى إجراءات الاشتراء المحلي بمقتضى الاش
  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٦٦ و٦٣انظر الفقرتين ( أو المناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار ٨المادة 

 من ٦٤انظر الفقرة (رته السابعة عشرة  هذه الأحكام على ضوء مداولات الفريق العامل في دونُقِّحت )75( 
  ).A/CN.9/687الوثيقة 

 أنه في عملية الاشتراء تتاح فيها إمكانية وجود بنود تتعلق بخيارات النص المصاحب في الدليلسوف يوضِّح  (76) 
 قيمة مختلفة، سوف تشير القيمة المقدرة في إطار هذه المادة إلى القيمة الإجمالية القصوى المقدرة، بما فيها

المشتريات الخيارية، إذ تنظم هذه المسألة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق 
 من المادة الثانية في صيغة ٦، والفقرة ١٩٩٤ من المادة الثانية في صيغة ٣ و٢الفقرتان (بالاشتراء الحكومي 

  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٦٥انظر الفقرة ) (٢٠٠٦


